
 تونــس - اختــــار الرئيس التونســــي، 
الباجي قائد السبســــي، التــــزام الصمت، 
وعدم الــــرد لغاية الآن، على الدعوات التي 
تُطالبه بدعوة الشــــعب إلى استفتاء على 
التعديــــلات المثيــــرة للجدل التي شــــملت 
القانــــون الانتخابــــي، التــــي تحولت إلى 
”قضية الســــاعة“ التي باتت تشغل الرأي 

العام في البلاد.
وفضّــــل في المقابــــل، عدم التســــرع، 
والاحتفــــاظ بالمهلــــة التــــي يمنحهــــا له 
الدســــتور للنظر في تلــــك التعديلات التي 
تُجمــــع غالبيــــة القــــوى السياســــية على 
وصفهــــا بأنهــــا ”إقصائيــــة، وتخــــدم في 
جوهرهــــا حركــــة النهضــــة الإســــلامية“، 
وذلك قبل اتخاذ القرار الذي يراه مناســــبا 

بشأنها.
ويمنــــح الدســــتور التونســــي للعــــام 
2014، الحق للرئيس إقرار تلك التعديلات 
بالتوقيــــع عليها، ونشــــرها فــــي الجريدة 
الرســــمية، أو رفضهــــا وبالتالي إرجاعها 
للبرلمان للمصادقــــة عليها مرة أخرى، أو 
الذهاب إلى الاســــتفتاء، وكل ذلك في إطار 

آجال دستورية مُحددة.

ولا يبــــدو أن صمــــت الرئيــــس قائــــد 
السبسي ســــيطول كثيرا، حيث يُنتظر أن 
يكون الأســــبوع الجاري حاسما بالنسبة 
إلــــى هــــذه القضيــــة التــــي تعــــددت فيها 
القراءات السياســــية والدســــتورية، لذلك 
الصمــــت المُريب الذي أثار حديثا متزايدا 
عــــن مُقايضــــات دفعته إلــــى تمرير الوقت 
لإقــــرار تلــــك التعديــــلات بأقل الخســــائر 

السياسية المُمكنة.
وتذهــــب بعــــض القــــراءات القانونية 
إلى القول إنــــه مازال أمــــام الرئيس قائد 
السبسي متســــعا من الوقت لإقرار موقفه 
النهائــــي، بشــــأن الذهاب إلى الاســــتفتاء 
من عدمــــه، باعتبار أن المهلة التي حددها 
له الدســــتور تنتهي مســــاء الاثنين، بينما 
تذهــــب قراءات أخرى إلى القول إن المهلة 
انتهت مســــاء الســــبت، ولم يعد أمام قائد 
السبســــي أي خيــــار ســــوى إقــــرار تلــــك 

التعديلات، والتوقيع عليها.
ويُدافع عــــن القراءة الأولــــى القاضي 
السابق بالمحكمة الإدارية، أحمد صواب، 
بينما يدافع على القراءة الثانية، القيادي 
في حركة نداء تونس، رضا بالحاج، الذي 
ســــبق له أن اعتبر في تدوينة نشــــرها في 
صفحته الرســــمية على شــــبكة التواصل 
الاجتماعــــي فيســــبوك، أن الرئيــــس قائد 
السبسي ”يقف اليوم أمام موعد تاريخي“. 

ومع ذلك، تؤكد مُجمل المؤشــــرات على أن 
الرئيــــس قائد السبســــي، لــــن يُرجع تلك 
التعديلات إلى البرلمان لقراءة ثانية، كما 
أنــــه لن يذهب إلى إقرار اســــتفتاء حولها، 
ما يعني انه ســــيُقرها، وبالتالي التوقيع 

عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
وقالــــت مصــــادر مُقربــــة مــــن القصر 
الرئاســــي لـ“العــــرب“، إن الرئيــــس قائد 
السبســــي، الذي بدا مُتــــرددا أثناء النظر 
فــــي تلك التعديلات، قد يكون حســــم أمره 
بالموافقة عليها، وبالتالي التوقيع عليها، 
وذلــــك في قــــرار يُنتظر صــــدوره الأربعاء 

القادم.
التــــي  المؤشــــرات  تلــــك  ودفعــــت 
تراكمت عناصرهــــا، الكثير من المراقبين 
السياســــيين إلــــى الحديث عــــن ”خطيئة 
مــــن شــــأنها إربــــاك المشــــهد  خطيــــرة“ 
السياســــي، وتشــــويه صورتــــه، ســــتبدأ 
خطواتهــــا الأولى بإقرار تلــــك التعديلات، 
ولــــن تتوقــــف عنــــد حــــدود ومســــاحة ما 
تطرحه من ”إقصاء“، بل ســــتتجاوزه لما 
يجري التخطيط له في استنســــاخ مشوّه 
لقانون الإقصاء الذي حاربه الرئيس قائد 

السبسي في العام 2012.
ولا يســــتبعدون فــــي هــــذا الصدد، أن 
يشــــهد الوضــــع السياســــي فــــي البلاد، 
تصعيدا ميدانيا قد يخلط الأوراق، ويفتح 
ســــجالات جديدة من شأنها إرباك المسار 
الانتخابي بشقيه التشــــريعي والرئاسي، 
لاســــيما في هذه الفترة التي ارتفعت فيها 
التحذيرات من اســــتفادة حركــــة النهضة 
الإســــلامية من تلك التعديلات، وتداعيات 
ذلــــك على مُجمــــل العملية السياســــية في 

البــــلاد. وأخــــذت تلك التحذيــــرات منحى 
تصاعديا، حتى أن القيادي في حركة نداء 
تونس، رضا بالحــــاج، لم يتردد في القول 
إن حركــــة النهضة الإســــلامية ”تعود في 
محاولة يائســــة للانقضاض على السلطة 
عبر الانحراف بالمسار الانتقالي وتوجيه 
الانتخابــــات إلــــى حيث تريــــد ووضع حد 

لتجربة فريدة من نوعها“.

مــــن  البعــــض  ذهــــب  وبالتــــوازي، 
السياســــيين إلى حد التشــــكيك في نزاهة 
الانتخابات المُرتقبة، حتى قبل تنظيمها، 
من بينهــــم ســــميرة الشواشــــي، الناطقة 
الرســــمية باســــم حــــزب ”قلــــب تونس“ 
برئاسة نبيل القروي، التي جددت رفضها 
لتلك التعديلات، واعتبرت في تصريحات 
”كارثــــة“  يُشــــكل  تمريرهــــا  أن  ســــابقة 
علــــى الديمقراطية، وبالتالــــي فإن نتائج 
الانتخابــــات إن تمت وفقا لتلك التعديلات 

ستكون ”مزوّرة“.
واعتبرت أن الخــــروج من هذا المأزق 
”يســــتدعي اســــتفتاء الشــــعب علــــى تلك 
التعديــــلات“، لافتة في نفــــس الوقت إلى 
أن عددا كبيرا من الأحزاب، والشخصيات 
الوطنيــــة وقعــــت علــــى عريضــــة موجهة 
للرئيــــس قائــــد السبســــي تُطالبــــه فيها 

بالذهاب إلى الاستفتاء لحسم الوضع.
المواطنيــــن  مــــن  الآلاف  وكان 
والمنظمــــات  والأحــــزاب  والسياســــيين، 
الوطنيــــة والجمعيــــات قــــد وقعــــوا على 
عريضــــة موجّهة إلى الرئيس، أكدوا فيها 

رفضهم لتغيير القانون الانتخابي.
واعتبــــروا في هــــذه العريضــــة التي 
وصل عــــدد الموقعين عليهــــا أكثر من 80 
ألــــف شــــخص لغايــــة الآن، أن التعديلات 
علــــى القانــــون الانتخابــــي هــــي ”بمثابة 
إفــــراغ للعملية الانتخابيــــة من كل معاني 
التنافــــس والاختيــــار وهــــي منافيــــة لكل 
المعاييــــر الدولية لانتخابــــات ديمقراطية 
وشفافة وحرة وسالبة لإرادة الملايين من 

الناخبين والمواطنين“.
وطالبوا قائد السبســــي ”باســــتخدام 
صلاحياته الدستورية للحفاظ على وحدة 
التونســــيين وســــلامة المناخ السياســــي 
والانتخابــــي، وإن لــــزم الأمــــر مــــن خلال 
اســــتفتاء الشــــعب حــــول هذه المســــألة 
المصيرية مع الحرص على عدم المساس 

بالرزنامة المحددة للانتخابات“.

الإثنين 2019/07/15 4
السنة 42 العدد 11408 أخبار

تترقب الأوساط السياسية في تونس القرار الذي سيتخذه الرئيس الباجي 
قائد السبســــــي بشــــــأن التعديلات على القانون الانتخابي، وسط أنباء عن 
إمكانية قبوله بها ما يعني تثبيت قرار إقصاء بعض الشخصيات السياسية 

من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

هل يثبّت الرئيس التونسي 
إقصاء شخصيات سياسية من الانتخابات

تحذير من تعكير المناخ السياسي بإقرار التعديلات على القانون الانتخابي

 تونــس - تســــببت تصريحــــات أدلى 
بها ســــفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس 
باتريس برغاميني في توتر بين الاتحاد 

وتونس.
عــــن  حكومــــي  مصــــدر  وكشــــف 
اســــتدعاء وزارة الخارجية التونســــية، 
ســــفير الاتحــــاد الأوروبي لــــدى تونس، 
علــــى خلفية حــــوار أجراه مــــع صحيفة 

”لوموند“ الفرنسية.
وأفاد المصدر بأن السفير اعتذر عن 
أقوالــــه التّي أثارت موجة من الانتقادات 
فــــي تونــــس، وأنــــه اعتبــــر تصريحاته 

”أخرجت نوعا ما من سياقها“.
وقبل أيام، نشرت صحيفة ”لوموند“ 
حــــوارا مع برغاميني، قال فيه إن ”لوبي 
عائلات“ يتحكم فــــي الاقتصاد بتونس، 
وأنّ هذا اللوبي ”يمنع أيّ منافســــة من 
والمســــتثمرين  الصغيرة  المؤسســــات 

الشباب“.

وأكّد أنّ هــــذه المجموعات العائلية 
ترفــــض تواجد المســــتثمرين الشــــبان 
والمؤسســــات الناشئة التي قد تنافسها 
في مجالاتهــــا، معتبرا أنّ اتفاقية الأليكا 

ستضع حدّا لظاهرة الاحتكار.
هــــذه  أنّ  إلــــى  برغامينــــي  وأشــــار 
”الاتفاقيــــة ستســــاهم في زيــــادة نقطة 
ونصف في معــــدل النمو الاقتصادي في 
حال تــــمّ تحرير التجارة بشــــكل فوري، 
وستســــاهم أيضــــا في تجنيــــب تونس 
التداين مــــن الجهات الدوليــــة المانحة 

عكس ما يحاول البعض الترويج له“.
فعــــل  ردود  التصريحــــات  وأثــــارت 
التونســــية،  الأوســــاط  لــــدى  مختلفــــة 
بـ”الجريئــــة“  البعــــض  ووصفهــــا 
التونسي  الاتحاد  وأعرب  و”الصادمة“. 
والصناعــــات  والتجــــارة  للصناعــــة 
التقليدية عن ”اســــتنكاره الشــــديد“ لما 

ورد في تصريحات برغاميني. 

وأكد الاتحــــاد، بصفته ممثل القطاع 
الخــــاص المنتــــج والمنظم فــــي تونس، 
”رفضه لتدخل ســــفير الاتحاد الأوروبي 
السياســــي  المشــــهد  فــــي  بتونــــس، 
والاقتصــــادي الوطنــــي، بهــــذه الطريقة 
الســــافرة، بعد فشــــله الذريــــع في ملف 
’الأليكا‘ وقبل شــــهرين مــــن الانتخابات، 
وهــــو ما يطــــرح العديد من التســــاؤلات 

حول أجندا الاتحاد الأوروبي“.
التصريحــــات  هــــذه  أنّ  واعتبــــر 
فيها ”إســــاءة كبرى لتونس ولشــــعبها 
وللقطاع  ولمنظماتهــــا،  ولمؤسســــاتها 

الخاص المنتج والمنظم“.
جــــدلا  الاتفاقيــــة  مشــــروع  ويثيــــر 
مســــتمرا في البلاد حيث يقول الخبراء 
إن أهــــم تحــــد يواجه تونــــس يتمثل في 
عدم قدرة اقتصادها ولاسيما القطاعات 
الاســــتراتيجية علــــى تعزيــــز موقعهــــا 

كشريك حقيقي مع أوروبا.

توتر بين تونس والاتحاد الأوروبي بسبب {الأليكا}

الجمعي قاسمي

ي ر ن

صحافي تونسي

القرار بيد قائد السبسي

مئات الآلاف من التونسيين 
والأحزاب والجمعيات قد 

وقعوا على عريضة موجهة 
إلى قائد السبسي، أكدوا 

فيها رفضهم لتغيير 
القانون الانتخابي

 الجزائر - أثار الصعود المفاجئ للنائب 
عن حركة البناء الوطني ســــليمان شنين، 
لرئاســــة البرلمان الجزائــــري، لغطا كبيرا 
في المشهد السياسي المحلي، خاصة في 
ما يتعلق بمصيــــر التحالف النيابي الذي 
ينحــــدر منــــه الرئيس الجديــــد، بعد بروز 
معالم انشــــقاق في صفوف الإســــلاميين، 
حيث عبرت أكبر الأحــــزاب الإخوانية عن 
خيبتهــــا من المناورة التــــي قادتها حركة 

البناء الوطني.
ودفع ذلك الجدل رئيــــس حركة البناء 
الوطنــــي عبدالقادر بن قرينــــة لنفي إبرام 
صفقة سياســــية مع ســــلطة الأمر الواقع، 
تضع لبنــــات تحالف جديد بين الســــلطة 
وفصيــــل جديــــد مــــن الإســــلاميين، أو أن 
تكون حركة البناء قد ناورت بالتنسيق مع 
قيادة المؤسسة العســــكرية، على حساب 
الأطــــراف الأخــــرى، في إشــــارة للأحزاب 

الإسلامية العريقة على الساحة المحلية.
وجــــاء تفنيد رئيس الحركة المنشــــقة 
عن حركــــة مجتمع الســــلم، بعــــد تصاعد 
الجدل في أوساط الإسلاميين، وامتعاض 
العديد من القيادات والرموز في ”حمس“، 
وجبهــــة العدالة والتنميــــة، حيث وصفت 
الأولى صعود ســــليمان شنين بـ“العملية 
التزيينية الفاشــــلة“، بينما أعلن عبدالله 
جاب الله وحســــن عريبي، براءة حزبهما 

من انتخاب شنين على رأس البرلمان.
ويبــــدو أن الضحية الأولــــى للصفقة 
المثيــــرة للجــــدل، ســــيكون التحالف بين 
النهضــــة والعدالــــة والبنــــاء، الــــذي كان 
ســــليمان شــــنين، أحــــد أعضائــــه ووقــــع 
بيانات وتصريحات باســــمه فــــي العديد 
من المناسبات، خاصة منذ اندلاع أحداث 

الحراك الشعبي.
وصــــرح عبدالقــــادر بن قرينــــة الذي 
كان أحد مرشــــحي الانتخابات الرئاســــية 
الملغــــاة، ورئيــــس حركة البنــــاء الوطني 
”يقولون في فضاء الفيســــبوك ووســــائل 
التواصــــل الاجتماعي وبعض الفضائيات 
إن حركة البنــــاء عقدت صفقة، وتوضيحا 
للــــرأي العام وإحقاقا للحــــق، فإن الحركة 
التــــي فيها أبناء الشــــهداء لا تســــاوم ولا 
تعقــــد صفقات مــــن أجل الوطــــن أبدا، لأن 

الصفقات تعتبرها ابتــــزازا“. وفيما أثار 
تزكيــــة أحزاب الســــلطة للرئيــــس الجديد 
للبرلمــــان، اســــتغراب المتابعين للشــــأن 
الجزائري، ودفــــع للجزم بفرضية الصفقة 
السياســــية، خاصــــة وأن الأمــــر يتعلــــق 
بمنصب مهم في الدولة، اســــتحوذت عليه 
القــــوى السياســــية المواليــــة للنظام منذ 
ميلاد التعددية السياسية في البلاد العام 
1989، وجّه بن قرينة رســــائل قوية لحركة 
مجتمع الســــلم، حــــول مصطلح الصفقات 
السياســــية بين الإخوان والســــلطة خلال 

العقود الماضية.
وخاطــــب رفاقه الســــابقين فــــي ندوة 
الماضــــي  الأســــبوع  عقدهــــا  صحافيــــة 
وحركــــة  الكبــــار  يعقدهــــا  ”الصفقــــات 
البنــــاء صغيرة وحزب جديد في الســــاحة 
السياسية مقارنة بالمؤسسات السياسية 
الموجودة فيها، فهل المؤسسة العسكرية 
تعقد صفقة مع الصغير؟.. كونوا شجعانا 
وقولوا من هذه الجهــــة التي عقدنا معها 

الصفقة المزعومة“.
ويبدو أن بــــن قرينة كان بصدد تذكير 
زعيم حركــــة ”حمس“ عبدالــــرزاق مقري، 
بمشــــروع التوافق الوطني الــــذي أطلقته 
الحركة خلال الأشــــهر التي سبقت اندلاع 
أحداث الحراك الشــــعبي، وهو المشــــروع 
الذي كشــــف في ما بعد عن اتصالات كانت 
جارية بين قيادة الحركــــة والرجل القوي 
في النظام الســــابق ســــعيد بوتفليقة، في 
إطــــار صفقــــة سياســــية، أراد بــــن قرينة، 
تذكير مقــــري بها، لمّا تحــــدث الأخير عن 
صفقة بين حركة البناء والســــلطة برعاية 

المؤسسة العسكرية.
ولفت بــــن قرينة إلى مؤشــــرات تعيد 
رسم المشــــهد السياســــي، في تلميح إلى 
تراجــــع دور وثقــــل الأحــــزاب الإســــلامية 
العريقة، لصالح قوى جديدة، في إشــــارة 
لحركة البنــــاء الوطني التي اســــتحوذت 
علــــى رئاســــة البرلمــــان، رغــــم تواجدها 
المحدود في المجلس الشــــعبي الوطني، 
لاســــيما وأن المسألة تســــير عكس منطق 

الانتخابات والأغلبية.
وتوقــــع بن قرينة حدوث تغيرات قوية 
في المســــتقبل القريــــب، حيث أردف قائلا 
”الجزائــــر الآن تعيش زلزالا حقيقيا، لازال 
لم يتوقف وســــوف تســــقط رايــــات كثيرة 
قريبــــا، كانت تؤدي الأدوار الوظيفية، رغم 
أن بعضها كان يدعي المعارضة الجدية“.

 بنغــازي (ليبيــا) - يقــــود ســــفير ليبيا 
الســــابق لدى الإمــــارات عــــارف النايض 
جهودا لكسر حياد مدينة بني وليد معقل 
قبائل ورفلة، فــــي معركة تحرير طرابلس 
والتقريب  الإرهابيــــة  المجموعــــات  مــــن 
بينها وبين الجيش بقيادة المشير خليفة 

حفتر.
وتــــرأس النايــــض نهايــــة الأســــبوع 
الماضي، وفــــد قبائل ورفلــــة في مختلف 
أقاليــــم ليبيا الثلاثة، التــــي ينحدر منها، 
لتقديــــم واجــــب العــــزاء في وفــــاة والدة 
النائب المقاطع للمجلس الرئاســــي علي 
القطرانــــي المنحدر من قبيلــــة العواقير 

كبرى قبائل شرق ليبيا الداعمة للجيش.
ولئن بدت الخطــــوة اجتماعية إلا أن 
توقيتهــــا الــــذي جاء بعد أيــــام من تهديد 
حكومــــة الوفــــاق لبني وليد باســــتهداف 
مطارهــــا لإجبارها على الحيــــاد، يعكس 

وجود هدف سياسي من ورائها.
ألقــــى  العــــزاء  مراســــم  أداء  وعقــــب 
النايض كلمة أشــــار خلالها إلى الحصار 
المالي الــــذي تفرضه حكومة الوفاق على 
الشــــرق والجنوب رغــــم كونهمــــا منابع 
النفط، وكذلك على المدن الموالية للجيش 
في الغرب كترهونــــة وصبراتة وصرمان 

وغيرها.
التابعــــة  ”الميليشــــيات  أن  وأكــــد 
للإخــــوان والجماعــــة الليبيــــة المقاتلــــة 
ســــتهزم في معركــــة طرابلــــس عاجلا أم 
آجــــلا، على يد القــــوات المســــلحة، التي 
لملمت شــــتات الجيش وصنعت مؤسسة 

عسكرية التف حولها كل العسكريين“.
وتلتزم مدينة بني وليد الاستراتيجية 
الحياد منذ إطلاق الجيش لعملية تطهير 
العاصمــــة من الميليشــــيات فــــي 4 أبريل 
الماضــــي، رغــــم إعــــلان بعــــض الكتائب 
داخلهــــا دعمهــــا للعمليــــة، لكــــن القــــرار 
الفعلــــي في هذه المدينــــة يعود للمجلس 

الاجتماعي لقبائل ورفلــــة الذي لم يصدر 
عنــــه أي موقف. وتعيش المدينة حالة من 
العزلــــة والانطواء رافضــــة الاعتراف بأي 
طرف من أطراف الصراع رغم محاولتهما 
مرارا اســــتمالتها باعتبارها تشــــكل ثقلا 
اجتماعيا وديموغرافيا مهما في المشهد 
الليبــــي. وتعد بني وليد مــــن أبرز المدن 
التي ســــاندت نظام العقيد الراحل معمر 
القذافي حتى ســــقوطه فــــي خريف 2011 
ودفعــــت ثمــــن ذلــــك الدعم عندمــــا أصدر 
المؤتمــــر الوطنــــي (البرلمــــان) في 2012 
قــــرارا (القرار رقــــم 7) باقتحامها من قبل 
الميليشيات التي ارتكبت في حقها أفظع 

الجرائم بحجة تطهيرها من ”الأزلام“.
وتكمن أهمية بني وليد اســــتراتيجيا 
في قربها من طرابلــــس وامتلاكها لمطار 
مدني، يمكن استخدامه لأغراض عسكرية، 
خاصة تســــيير طائرات دون طيار لقصف 
مواقــــع الميليشــــيات فــــي طرابلس ونقل 
وتجنــــب  جــــوا،  والإمــــدادات  العســــاكر 
الطريق البري، القادم مــــن قاعدة الجفرة 
الجوية (600 كلم جنوب شــــرق طرابلس) 

مرورا بالشويرف.
ولذلــــك قــــد تعتبــــر المدينــــة الخيار 
الأنســــب لحفتــــر، لجعلهــــا مركــــز قيادة 
رئيسي للعمليات العسكرية في طرابلس، 
خاصة وأنه اســــتطاع استمالة عدد كبير 
من أنصــــار القذافي، الذين تعتبر المدينة 

معقلهم الرئيسي.
لكــــن بني وليد، التــــي يقطنها 90 ألف 
نســــمة، لا تنظر بعيــــن الارتيــــاح لحفتر 
في 17  الذي اقتحمها على رأس ”الثوار“ 
أكتوبــــر 2011، وكانت آخر المدن الموالية 
للقذافي سقوطا، كما أنها بعد 2012، وقعت 
اتفاق مصالحة مع مصراتة، وانضمامها 
لحفتر يعني خيانة لتعهداتها، لذلك تشهد 
المدينة انقســــاما حادا بين أبنائها، بين 

الانحياز لحفتر أو التشبث بالحياد.

صفقة رئاسة البرلمان 
تعمق خلافات إخوان الجزائر

النايض يقود جهودا 
للتقريب بين بني وليد 

والجيش الليبي

صابر بليدي 
صحافي جزائري


